
طعي ي والق ن عارض الظ انون ت ان وق ي حي ب د أ ويل عن أ روط الت 318270 - ش

ال السؤ

ظ عن ، نص الكلام:” وصرف اللف ة دق همه ب ة لف ي أمس الحاج ي ف ن حر المحيط”؛ لأن سيره “الب ف ي ت دلسي ف ان الأن ي حي رح كلام لأب أريد ش

، وليس الحمل على أحدهما أولى من لا بحصول التعارض لا يتم إ ا ف ي ظ ن كان لف إ صل، ف ف يه من دليل من د ف وح لا ب لى المرج ح إ الراج

ر ن المصي ذ إ . ف ة ل الأصولي ي المسائ وز ف لك لا يج ، وذ ة ي ن ه على أمور ظ ح لتوقف ، سواء كان نصا أو أرج ي ظ ي الدليل اللف العكس، ولا قطع ف

يح لك يكون ترج ن المراد، لأن ذ ي لى تعي اج إ لا يحت اهره ف ه عن ظ ا علم صرف ذ ، وإ اطعة ة الق لي واسطة الدلالة العق وح لا يكون ب لى المرج إ

أويل”)3/24( . أويل على ت ، وت از از على مج مج

صلة ة المف اب الإج

: ان رحمه الله ما يلي ي حي ب حاصل كلام أ

صل. ف دليل من لا ب اهره إ اهره، ولا يصرف عن ظ 1-أن الأصل حمل الكلام على ظ

اهر الكلام الأول. ا لظ د أن يكون معارض ا الدليل الصارف لا ب 2-أن هذ

، أي دليل ي ظ ود معارض لف رض وج لو ف ول، ف ز ه واليدين والاستواء والن رية كالوج ب ات الخ نصوص الصف د ب ائ ي العق ل له ف ويمكن أن يمث

ه مصروف عن ن : إ ي الدليل المعارِض ال ف ه يمكن أن يق ر؛ لأن ن أولى من الآخ لي ليس أحد الدلي ، ف ات ه الصف ة من هذ ي صف ف ر ين نصي آخ

ال عكسه تماما. اهره للدليل الأول، كما يق ظ

ي الأدلة ود قطعي ف رير – لا يتصور وج ق ا الت ق هذ ه – وف ؛ لأن ي ن د التعارض يقدم القطعي على الظ ال: عن ا لأن يق ال هن ه لا مج ن 3-أ

سخ ، كعدم احتمال الن ة ي ن ؛ لأن يتوقف على أمور ظ ي ن ه ظ ن إ ى واحدا، ف لا معن ؛ لأن الدليل ، ولو كان نصا وهو ما لا يحتمل إ ة ي ظ اللف

د. ي ي ق صيص والت راك والتخ ت والاش

رير ق وذ من ت ا مأخ ان هن ي حي ب (، وكلام أ لي ـ )المعارض العق عد ب ي ، وهو ما عرف ب ر الدين الراز خ ريره : ف ق لى ت ق إ ون قد سب ان ا الق وهذ

ه. قول عن ، ومن ي الراز

قديس”، ص137 ر: “أساس الت ظ ان

ا يعولون على ، ولهذ ن د المتكلمي هور عن ا هو المش ، وهذ ة ل الأصولي ي المسائ ها ف عا لا يعمل ب مي ها ج ن إ ، ف ة ي ن ا كانت ظ ذ ة إ ي ظ 4-أن الأدلة اللف

. ه قطعي ن عم أ ز لي ب الدليل العق
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لا وح لا يكون إ لى المرج ر إ ن المصي ذ إ ى قوله: ” ف ا معن اهر، وهذ ام الدليل القاطع على استحالة الظ ي د ق لا عن وح إ لى المرج ر إ ه لا يصي ن 5-أ

. ” اطعة ة الق لي واسطة الدلالة العق ب

ي يكف اهره، ف ا قام الدليل القاطع على استحالة ظ ذ إ ر، ف ه، وليس أحدهما أولى من الآخ د ما يعارض ا، ووج ي ن ي ما دام ظ ظ 6-أن الدليل اللف

أويل، أويل على ت ، وت از از على مج ديم مج ق ا من ت ح، لأن هذ ى الراج ن المعن ي لى تعي اج إ اهره، ولا نحت ه مصروف عن ظ ن قول: إ أن ن

روع. ي الف لة ف ا كانت المسأ ذ ي إ ارج ح خ حث عن مرج ، أو الب ة ل الأصولي ي المسائ ويض ف ف رير : هو الت ق ا الت ق هذ ن ، وف ذ ر إ المصي ف

ين ولا يكون ق د الي ي ف ة لا ت لي ق ، كدعواهم أن الأدلة الن لاط المتكلمين ما هو معروف يه من أغ ، وف ان ي حي ب رير كلام أ ق ت ا ما يتعلق ب هذ

، سام والأعراض لي دليل حدوث الأج الدليل العق واهر، ومرادهم ب لي على استحالة بعض الظ ام الدليل العق ي ا، ودعواهم ق ها قطعي ء من ي ش

اقهم. رها حذ أكث ة لم يسلّم ب ف عي ه، وهي أدلة ض اب ، وما ش ودليل التركيب

ة )1/ 79(، )1/ 86- 230(. مي ي ن ت قل” لاب ها: “درء تعارض العقل والن ر وج لا من تسعة عش صي ف مالا وت ج ون إ ان ا الق قض هذ ي ن ر ف ظ وين

والله أعلم.
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